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الجزائر تقر

لاستعادة التوازنات الاقتصادية

ست مستشفيات رئيسية تعلن خروجها 

من الخدمة في لبنان

 الجزائــر - تتجه الحكومــــة الجزائرية 
إلــــى اتخــــاذ قــــرارات اقتصاديــــة مؤلمــــة 
للجبهة الاجتماعية، في خطوة تســــتهدف 
اســــتعادة التوازنات المالية للبلاد، بعدما 
أنهكت خلال العامين الأخيرين تحت تأثير 
الأوضاع السياســــية الداخلية، وتداعيات 
تهاوي أســــعار النفط ومخلفــــات جائحة 

كورونا.
وينص مشــــروع الموازنــــة على الرفع 
التدريجي للدعم عن المــــواد الغذائية ذات 
الاستهلاك الواســــع، وخفض قيمة العملة 

المحلية بخمسة في المئة.
وأعلنــــت الحكومــــة الجزائريــــة عــــن 
المؤشــــرات الاقتصاديــــة لقانــــون الماليــــة 
للعام الجديــــد (2021)، والذي تضمن لأول 
مــــرة جــــرأة لكســــر تابوهــــات اقتصادية 
واجتماعية ظلت تشــــكل ورقــــة للمزايدات 
السياســــية ولشــــراء الســــلم الاجتماعي، 
بعدمــــا أعلنــــت عــــن نيتهــــا في مباشــــرة 
الرفــــع التدريجي للدعم عــــن بعض المواد 
الاستهلاكية، وخفض قيمة العملة مقارنة 
بالــــدولار الأميركي، رغم مــــا للخطوة من 

مخاطر وآثار على الجبهة الاجتماعية.
وقدمــــت وزيرة العلاقات مــــع البرلمان 
بســــمة عزوار، خــــلال عرضهــــا للخطوط 
العريضة لقانون الماليــــة الجديد، اعترافا 
للحكومــــة بـ“الســــياق الاقتصادي والمالي 
الخــــاص، الــــذي تميز زيــــادة علــــى ذلك، 
بأزمــــة صحيــــة عالميــــة جســــيمة للغاية، 
مــــع عواقب غيــــر مســــبوقة علــــى جميع 
العمــــلاء الاقتصاديين المتمثلين في الدولة 
والمؤسســــة الماليــــة وغير الماليــــة وكذلك 

الأسر“.
وأضافت، أمام لجنة المالية البرلمانية، 
بأن ”الدولــــة تواجه ضغوطا مالية نتجت 
عنهــــا توتــــرات كبيرة في خزينــــة الدولة، 
والتي تفاقمت بسبب التكفل بالآثار المالية 
الناجمة عــــن جائحة كورونا على الصحة 
العامة والشــــركات والعمال والأســــر ذات 

الدخل الضعيف“.
ويبــــدو أن الحكومة عازمــــة على جعل 
العــــام 2021، حســــب وزيــــرة العلاقات مع 
البرلمان ”عاما اقتصاديا وماليا واجتماعيا، 

لتثبيت الأساســــيات الاقتصادية من خلال 
العودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي 
بمســــتوى يســــمح بتعويــــض الخســــائر 
الحاصلة خــــلال 2020، فضلا عن التخفيف 
من الاختــــلالات الداخليــــة والخارجية في 
حســــابات الدولة، مــــن خلال الاســــتخدام 
الفعّال للموارد المالية المتاحة، والاستمرار 
فــــي دعم الدولة للفئات الهشــــة ذات الدخل 
الضعيــــف بهــــدف الحفاظ على المكاســــب 

الاجتماعية للمواطنين“.
وتتجــــه الحكومــــة الجزائريــــة إلــــى 
بناء قانون الماليــــة الجديد على جملة من 
المؤشــــرات، تنحصر في اســــتقرار السعر 
المرجعــــي لبرميــــل النفــــط الخــــام عند 40 
أو 45 دولارا للفتــــرة 2021 – 2023، فضــــلا 
عن بلوغ ســــعر صرف الدينــــار الجزائري 
مقابل الدولار الأميركي سقفا يقارب الـ160 
دينارا، وذلك عبر خفض تدريجي يبدأ من 
142 في 2021، ثم حوالــــي 150 دينارا، كما 
تتوقع الحكومة تراوح معدل التضخم بين 
4.04 و4.72 في المئة بين الســــنوات الثلاث 

القادمة.

 وعلــــى صعيــــد النمــــو الاقتصــــادي، 
تذهب مؤشــــرات الحكومة إلى استشراف 
تحقيق نســــبة نمو تناهز الأربعة في المئة 
خــــلال العــــام 2021، بعد انكماش ســــجل 
أكثر من ناقص ســــتة في المئة خلال العام 

الجاري، وهو الرقم الذي تتوقع أن يستقر 
خلال العامين المواليين 2022 و2023، فضلا 
عن توقع تحقيــــق معدل نمو حجم الناتج 
الداخلــــي الخام خارج المحروقات يبدأ من 
نحــــو 2.5 في المئة ليصل الــــى نحو 4 في 

المئة خلال السنوات المذكورة.
عبدالقادر  الاقتصــــادي  الخبير  ويرى 
بأن ”وثيقة  بريش، في تصريح لـ“العرب“ 
المشــــروع التمهيدي لقانــــون المالية 2021، 
تســــجل عجزا في الميزانية يقدر بنســــبة 
10 في المئة من الناتح الداخلي الإجمالي، 
وهــــي الموازنة التي تقــــدر بنحو 73 مليار 
دولار، وقد ســــجلت نفقات قطاع التجهيز 
ارتفاعــــا طفيفــــا مقارنــــة بموازنــــة العام 
2020، وهــــو مــــا يعبر عن رغبــــة الحكومة 
في إنعــــاش الاقتصاد واســــتمرار الدولة 
في الاســــتثمارات العموميــــة، وفي البنية 
التحتيــــة والتكفــــل بالتنمية فــــي مناطق 
الظل خاصة مشاريع السكن والتجهيزات 

العمومية“.
وأضاف المتحدث ”في ما يتعلق بعجز 
الميزانية التي جاءت في حدود 19.6 مليار 
دولار، نــــرى بأنــــه رقم كبير جــــدا، ويبقى 
علــــى الحكومة ومــــن خــــلال وزارة المالية 
توضيــــح كيفية تغطيــــة هــــذا العجز في 
ميزانيــــة الدولة، وما هــــي مصادر تمويل 

هذا العجز“.
وتابع الخبير ”تســــجيل هــــذا العجز 
الكبيــــر في الميزانية يحتــــم على الحكومة 
البــــدء فــــي الإجــــراءات العمليــــة لمراجعة 
الاجتماعية،  والتحويلات  الدعم  سياســــة 
والبحــــث فــــي الآليــــات التــــي تمكــــن من 
التحول من الدعــــم المعمم إلى دعم الفئات 

الاجتماعية“.

وأشــــار إلــــى أن من بين هــــذه الطرق 
دقيقــــة  إحصائيــــة  منظومــــة  ”إعــــداد 
وتحديــــد معاييــــر صارمــــة وموضوعيــــة 
للفئــــات الاجتماعية التــــي يجب أن يوجه 
لهــــا دعــــم الدولة بــــكل نجاعــــة والتخلي 
نهائيــــا عــــن سياســــة الدعــــم الاجتماعي 
المعمــــم الــــذي يفتقــــد للرشــــاد والنجاعة 
الاقتصاديــــة، ولا يحقــــق مبــــدأ العدالــــة

الاجتماعية“.

وتتوقع مؤشــــرات الحكومة أن تصل 
عائــــدات المحروقــــات خلال الفتــــرة 2021 
– 2023 إلــــى 23.21 مليــــار دولار أميركــــي 

ســــنة 2021، و28.68 مليــــار دولار أميركي 
عــــام 2022، و26.45 مليــــار دولار أميركــــي 
عام 2023، على أســــاس 45 دولارا للبرميل، 
وفــــي المقابل تراهن علــــى تقليص فاتورة 
الــــواردات إلى حدود 27 مليار دولار خلال 
العام 2023، بما يحقق توازنا نســــبيا مع 

الإيرادات.
كما تتنبأ بعودة النفس إلى احتياطي 
الصرف مع حلــــول العام 2023، فبعد تآكل 
ينتظر أن يصل إلى أقل من 47 مليار دولار 
في 2021، وهو الرقم الذي سيتكفل واردات 
16 شــــهرا فقــــط، ليعود إلــــى الارتفاع إلى 
نحو 50 مليار دولار مــــع الفائض المنتظر 

تحقيقه في 2022 و2023.

 بيــروت - أعلنــــت ســــت مستشــــفيات 
رئيســــية في لبنان الجمعــــة خروجها من 
الخدمــــة، وعدم قدرتها على متابعة توفير 
الخدمــــات الطبية العلاجيــــة والجراحية 

خلال الفترة المقبلة.
جــــاء ذلــــك فــــي بيــــان مشــــترك عــــن 
المستشــــفيات الســــت، وهــــي: ”القديــــس 
و“ســــيدة  الجامعــــي“،  جاورجيــــوس 
ديــــو  و“أوتيــــل  الجامعــــي“،  المعونــــات 
الجامعــــي“، و“جبــــل لبنــــان الجامعي“، 
إضافة إلى مركزي ”الجامعة الأميركية في 
بيروت“، و“الجامعة اللبنانية الأميركية“.

أنهــــا  إلــــى  المستشــــفيات  وأشــــارت 
”تعتــــذر من المرضى عن عــــدم قدرتها على 
متابعــــة توفير الخدمات الطبية العلاجية 

والجراحية، خلال الفترة القادمة“.
وأرجعت السبب في ذلك إلى ”النقص 
المســــتمر فــــي مخزونها من المســــتلزمات 
والأدويــــة، وفي ظل عــــدم توفر العديد من 
المســــتلزمات الجراحيــــة والأدويــــة، التي 

تطلب عادة لكل حالة بمفردها“.

”مختلــــف  المستشــــفيات  وناشــــدت 
المســــؤولين عن الصحة والاقتصاد والمال 
والنقــــد وســــواهم، المبــــادرة إلــــى اتخاذ 
الإجــــراءات الفوريــــة لمعالجــــة وتصحيح 
هــــذا الخلــــل الحاصــــل، والذي ســــيؤدي 
حتما إلى تســــارع انهيار القطاع الصحي 

والاستشفائي برمته“.
والثلاثــــاء أعلنــــت نقابة مســــتوردي 
الأجهزة والمســــتلزمات الطبية في لبنان، 
أن علــــى جميع عملائها من مستشــــفيات 
جميــــع  يســــددوا  أن  ضامنــــة  وهيئــــات 
مستحقاتها السابقة واللاحقة على نسبة 
85 فــــي المئة نقــــدا بالليــــرة اللبنانية و15 
في المئة بالعملة الأجنبية، كشــــرط لمتابعة 

تسليم المستلزمات الطبية.
ويعانــــي لبنــــان منــــذ أشــــهر أزمــــة 
اقتصاديــــة هــــي الأســــوأ منــــذ انتهــــاء 
الحــــرب الأهليــــة (1975 – 1990)، إضافــــة 
إلــــى تجاذبــــات سياســــية، فــــي مشــــهد 
إقليميــــة دول  مصالــــح  فيــــه  تتصــــارع 

وغربية.

ويعانــــي قطــــاع الصحــــة العامة من 
أزمات لا حصــــر لا، من ذلــــك تدهور على 
الصعيد المالي بفعل حجب مدّه بالسيولة 
النقدية اللازمة المرتبطة بمســــتحقات له 
قديمة بذمة البعض من الهيئات الضامنة 
الرســــمية، والتــــي بلغت أكثر مــــن مليار 

دولار.

ويرى خبراء أن الغيــــاب البارز لدور 
الاستثمارات الخاصة يعتبر من العوائق 
التي تقف حجر عثرة أمام تطوير القطاع 
الصحــــي في لبنان. كمــــا أن المخصصات 
الموجهــــة من الدولــــة لصناديــــق التأمين 
الصحية غير متساوية، وأدت إلى تفاوت 

في مســــتوى الخدمات للمســــتفيدين من 
هذه الصناديق.

وزارة  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
الصحــــة تتكفل بعلاج نصــــف اللبنانيين 
غيــــر المؤمّنــــين صحيّا، حيــــث تغطي 85 
فــــي المئة مــــن المصاريف لكل فــــرد منهم، 
بينما يتكفل المستفيد بالباقي، ما اعتبره 

كثيرون هدرا للمال العام.
وفــــي خضــــم ذلك يحــــذّر خبــــراء من 
انهيار مستشــــفيات لبنان بسبب ارتفاع 
عدد حــــالات الإصابة بفايــــروس كورونا 
المســــتجد، ومعاناة البلاد من أزمة مالية 
غير مســــبوقة، عــــدا عن المشــــكلات التي 
يعاني منها نظام الرعاية الصحية والتي 
ضاعفهــــا انفجــــار مرفأ بيــــروت الضخم 
في الرابــــع من أغســــطس مخلّفا أضرارا 

جسيمة في عدد من المستشفيات.
وتســــبّب نقص الــــدولار فــــي تضاؤل 
الإمدادات الطبيــــة، بينما تتنامى المخاوف 
من إلغاء دعم الأدوية فيما دفعت الأوضاع 

الحرجة جموعا من الأطباء إلى الهجرة.

تعتزم الجزائر إقرار إجراءات مالية 
ــــــح انخــــــرام التوازنات  موجعــــــة لكب
ــــــة فــــــي أعقاب تهاوي أســــــعار  المالي
النفــــــط وتداعيات كورونا، وتكشــــــف 
المؤشــــــرات عن اتجاه الحكومة نحو 
رفــــــع الدعم عن المواد الاســــــتهلاكية 
لمواجهة ارتفاع العجــــــز في الموازنة 
في ظل شــــــح مصادر التمويل لردم 
الفجوة المالية، ما من شأنه أن يفجر 

احتقانا اجتماعيا.

كابوس رفع الدعم يؤرق الجزائريين

الرفع التدريجي للدعم عن المواد الغذائية يهدد بتفجير الاحتقان الاجتماعي القطاع الخاص يتحمل ضريبة

 إخفاق الحكومة في دفع الاقتصاد

 تونــس - حملـــت منظمـــات وخبـــراء 
اقتصاديين الدولة التونســـية مســـؤولية 
عزوف المستثمرين جراء الأعباء الضريبية 
الجديـــدة معتبريـــن أن القطـــاع الخاص 
يتحمل مجددا مســـؤولية إخفاق الحكومة 

في إدارة ودفع الاقتصاد.
المؤسســــات  رؤســــاء  أغلــــب  اعتبــــر 
الفرنســــية غير المقيمة بتونــــس، أن إجراء 
الترفيع في الضريبة على الشركات إلى 18 
في المئة وفق مشــــروع قانون المالية لســــنة 
2021، «إشارة سيئة» للمستثمرين الأجانب.
وقالـــت الخبيـــرة الاقتصادية أســـماء 
إن ”القطاع  القرفالي في تصريح لـ“لعرب“ 
الخاص دفـــع مرة أخـــرى ضريبة الوضع 
الاقتصـــادي المتـــردي“، مشـــيرة إلـــى أن 

”الحكومة تواصل اتخاذ قرارات أحادية“.

وأضافـــت أن ”تونـــس بحاجـــة إلـــى 
إصلاح النظام الضريبي أكثر من إثقاله“، 
حـــوار  ”بلـــورة  ضـــرورة  علـــى  مشـــددة 
اقتصادي واجتماعـــي وطني في ظل هذه 
المؤشـــرات الاقتصاديـــة الخطيـــرة وكبح 
القرارات التي من شأنها تعقيد الاستثمار 
وضـــرب منـــاخ الأعمال خصوصـــا مقابل 
حوافز وتســـهيلات كبيـــرة توفرها الدول 

المجاورة المنافسة“.
وحســـب اســـتطلاع أجرتـــه الغرفـــة 
التونســـية الفرنســـية للتجارة والصناعة 
في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2020، 
ونشـــرته الجمعـــة، يرى المســـتجوبون أن 
السلطات العمومية لم تأخذ بعين الاعتبار 
خصوصيـــة الوضع الحالي الذي تعيشـــه 
19 وتدهور مناخ  تونس (أزمـــة كوفيـــد – 
الأعمال) معتبريـــن أن رفع معدل الضريبة 
على الشـــركات إلى 18 في المئة ستكون له 
نتائج عكسية، بل إنه ينذر بمخاطر كبيرة.

وتضمن مشـــروع قانون المالية لســـنة 
2021 إجـــراءً ينـــص علـــى توحيد نســـب 
الضريبـــة علـــى الشـــركات بحذف نســـب 
الضريبـــة المحـــددة بـ25 في المئـــة و20 في 
المئة و13.5 في المئة وضبطها في مســـتوى 
18 في المئة، وذلك في إطار مواصلة تجسيم 
برنامـــج إصلاح المنظومـــة الجبائية الذي 
يهـــدف إلـــى تخفيف العـــبء الجبائي عن 
المؤسســـات وتفادي تعدد نسب الضريبة 

على الشركات.
وتطبق نسبة 18 في المئة على الأرباح 
المحققة ابتداء من سنة 2021 والمصرح بها 

خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.
وبالإضافـــة إلـــى فقـــدان التنافســـية 
ســـيضرب هـــذا الإجـــراء -حســـب نتائج 
المســـح الذي شـــمل عينة بـ100 مؤسســـة 
فرنســـية غير مقيمة ناشـــطة في مختلف 

القطاعات- الاستثمار الأجنبي في تونس، 
لاسيما الاستثمارات الفرنسية التي تمثل 
حاليـــا حوالي 40 في المئة من الاســـتثمار 

الأجنبي، وبالتالي سيؤثر على التشغيل.
وتعتقــــد أغلــــب الشــــركات أن الإجراء 
يمكــــن أن يتســــبب فــــي «توقــــف مفاجئ» 
للاستثمارات أو حتى في سحب الاستثمار 
لصالــــح مواقــــع أخرى، مشــــيرة إلــــى أنه 
يمثل خطــــرا على الشــــركات غيــــر المقيمة 
التي اســــتثمرت في تونــــس اعتمادا على 
امتيــــازات جبائية وهي 0 في المئة ضرائب 
على الشــــركات ثم 10 في المئة إلى 13.5 في 
المئة ليتم الترفيع فيها في 2021 إلى 18 في 

المئة.
وأكد المســــتجوبون أن هذا الإجراء لن 
يؤدي ســــوى إلى تدهور القدرة التنافسية 
لموقع تونــــس في الوقت الــــذي تواجه فيه 
هذه الشــــركات منافسة شرســــة من بلدان 
مثل المغرب والبرتغال والمكســــيك وتركيا، 
محذريــــن مــــن اضطــــرار بعض الشــــركات 
إلــــى اختيار خطة بديلة مثــــل الرجوع إلى 
بلدانهــــا، وهــــذا هو المعمول بــــه حاليا في 
الوقــــت الذي تقــــدم فيه الــــدول الأوروبية 
منحــــا للشــــركات التي توافق علــــى إعادة 

التموقع.
وفي هذا السياق أكدت الخبيرة أسماء 
القرفالي أن ”مشـــروع قانـــون الميزانية لا 
يعكس رؤية واضحة ولا يحمل أي إشارات 

نحو إنعاش الاستثمار أو النمو“.
وأضافـــت ”لا توجـــد إرادة واضحـــة 
للســـماح للاقتصـــاد بالانطـــلاق، ويجـــب 
توجيـــه المـــوارد التي أصبحـــت نادرة في 
هذه الظـــروف الخاصة بشـــكل أكبر نحو 
خلق القيمة المضافة حتى نتمكن من تخيل 

مستقبل أفضل لهذا البلد“.
القـــدرة  ”تراجـــع  أن  علـــى  وشـــددت 
الاســـتثمار“،  تدفـــق  يعيـــق  التنافســـية 
داعية إلى المزيد من الاهتمام بالاســـتقرار 
السياســـي والاجتماعـــي و“تقـــديم مزايا 

ضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية“.
واعتبـــرت القرفالـــي أن ”الوضـــع في 
تونـــس خطير، لكـــن لا تزال هنـــاك فرص 
للتـــدارك ودفـــع محـــركات النمـــو لإحراز 
التقدم للبلد وإخراجه مـــن دوامة المتاعب 

الاجتماعية“.
وتقول الحكومة إن مقترحات مشروع 
الموازنة تأتي في إطـــار مواصلة الإصلاح 
الحســـابات  فـــي  والإنصـــاف  الجبائـــي 

وخفض الإنفاق.
المشيشـــي  هشـــام  حكومـــة  وقـــدرت 
تســـجيل انخفاض في المـــوارد الضريبية 
بنحو 6 مليارات دينار. وينص أوّل إجراء 
فـــي قانـــون الموازنة الجديد علـــى توحيد 
نسب الضريبة على الشركات بحذف نسب 
الضريبـــة المحـــددة بحوالي 25 فـــي المئة 
و20 في المئـــة و13.5 في المئة وضبطها في 

مستوى 18 في المئة.
وتهـــدف الخطـــوة حســـب الحكومـــة 
إلى إصلاح المنظومـــة الجبائية وتخفيف 
العـــبء الجبائي عن المؤسســـات وتفادي 
تعدد نسب الضريبة، على أن تطبق نسبة 
18 في المئة على الأرباح المحققة ابتداء من 

السنة القادمة.

د مناخ الأعمال 
ّ

تونس تعق

بزيادة الضرائب 

على الشركات

انتقد خبراء ومنظمات اقتصادية رفع الضريبة على الشركات في مشروع 
ــــــون الموازنة للعــــــام 2021 حيث اعتبروا أن الإجراء يعقد الاســــــتثمار  قان
ــــــاخ الأعمال في وقت تحتاج فيه الدولة إلى إصلاح ضريبي وإداري  ومن
لتسهيل آفاق الاستثمار ونفض غبار الوباء الذي كلف الاقتصاد خسائر 

جسيمة في ظل مكافحته أصلا لإشكاليات لا حصر لها.

أحلام الشباب مؤجلة 

عجز الموازنة يحتم 

مراجعة سياسة الدعم 

والتحويلات الاجتماعية

عبدالقادر بريش
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في المئة نسبة المستحقات 

التي على المستشفيات دفعها 

لتسلّم المستلزمات الطبية

صابر بليدي
صحافي جزائري
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مليار دولار، قيمة عجز الموازنة 

من الناتج المحلي الإجمالي في 

ظل شح مصادر التمويل 

سناء عدوني
صحافية تونسية

تونس بحاجة إلى إصلاح 

النظام الضريبي أكثر 

من إثقاله

أسماء القرفالي


